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الدرس الثالث عشر:هل بين الاجتهاد والتقليد تقدم وتأخر؟
الجلسة 13 

الدرس الثالث عشر

3 ـ هل بين الاجتهاد والتقليد تقدم وتأخر؟

أنّ الاجتهاد هل هو متقدم عل الاجتهاد بل يدور البحث ف لمات العلماء لم نجد أحداً يتوهم تقدم التقليد علمن خلال تتبعنا ل
التقليد، أو لا؟ وهنا ولغرض توضيح المطلب لابدّ من استعراض اُمور:

الأمر الأول: هل أنّ وجوب الاجتهاد عين؟

الجواب: يرى الأقدمون من الفقهاء ومنهم فقهاء حلب أنّ الاجتهاد واجب عين عل المسلمين (وبالطبع فالاجتهاد ف تلك الأمنة
كان ميسوراً إل حدّ كبير والوصول إل الاخبار الصحيحة متيسر أيضاً) ولن هذا القول أصبح مسلّم البطلان فعلا، ولا يقول به

أحد من الفقهاء المعاصرين، وذلك لعدّة أدلة:

الدليل الأول: إنّ الوجوب العين للاجتهاد يستلزم العسر والحرج وهو مرفوع بقوله تعال: (وما جعل علَيم ف الدِّين من حرج) ،
بل أكثر من العسر والحرج، وهو أنّه يستلزم اختلال النظام وتعطيل المشاغل واُمور المعاش لتحصيله.

الدليل الثان: اطلاق أدلة التقليد (كما سوف يأت البحث فيها) يقتض جواز التقليد وعدم الوجوب العين للاجتهاد، وكذلك نفس
أدلة جواز التقليد أيضاً.

الدليل الثالث: السيرة العقلائية، حيث لا يرى العقلاء فرقاً بين رجوع الملّف ف تحصيل الحم الشرع إل الفقهاء المجتهدين،
وبين رجوعه إل الأدلة الشرعية لاستنباط الحم الشرع بنفسه، غاية الأمر أنّ ثواب الثان الذي يسع ويبذل الجهد لاستنباط

الحم الشرع أكثر، ولن لا فرق ف أصل الإمتثال.

الدليل الرابع: وهو ضعيف، ويقوم عل أساس التمسك بسيرة المتشرعة فلا قائل منهم بوجوب الاجتهاد وتقدمه عل التقليد، وهذه
السيرة متصلة بزمان المعصوم ومورد امضاء المعصومين (عليهم السلام) .

صفحه 44 
إشال: يقول الشيخ ف الماسب ف رد التمسك بهذه السيرة بأنّ هذه السيرة غير معلومة للمتشرعة بما هم متشرعة، ومعلوم أنّ

مثل هذه السيرة لابدّ من توفر شرطين فيها:

.ون سلوك المتشرعة بما هم متشرعة لا بما هم عقلاء من قبيل عدم حلقهم اللحية مثلا1 ـ أن ي

2 ـ أن تون هذه السيرة متصلة بزمان المعصومين ومورد امضاءهم، وهنا يقول الشيخ الانصاري (قدس سره) : إنّ هذه السيرة
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للمتشرعة ليست بما هم متشرعة، بل بما هم عقلاء، لأنّ العقل والعقلاء يقولون بلزوم إمتثال أمر المول من دون فرق بين الاجتهاد
والتقليد.

الأمر الثان: هل أنّ وجوب الاجتهاد كفائ؟

وهذا هو مورد اتفاق الفقهاء تقريباً حيث قالوا بالوجوب الفائ للاجتهاد، والذي يظهر من كلماتهم أنّهم استدلوا لذلك بدليلين:

ام واندراس الشريعة والدين كما هو واضح، ولابدّ من ضمن وجوب الاجتهاد كفائياً للزم تعطيل الأحالدليل الأول: أنّه لو لم ي
مقدمة اُخرى لهذا الدليل ليون منتجاً للمطلوب، وهو أنّ نقول بعدم جواز تقليد الميت ابتداءاً، ومن المعلوم أنّه لو قيل بجواز ذلك

لأمن للناس تقليد الشيخ الطوس مثلا ولا يلزم من ذلك تعطيل الدين والشريعة.

والدليل الثان: التمسك بآية النفر: (وما كانَ الْمومنُونَ لينفروا كافَّةً فَلَولا نَفَر من كل فرقَة منْهم طَائفَةٌ ليتَفَقَّهوا ف الدِّين ولينذِروا

قَومهم اذَا رجعوا الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ) (1).

فمن كلمة «طائفة منهم» يفهم وجوب النفر للتفقه عل عدد قليل من الناس.

1 ـ سورة التوبة، الآية 122.

صفحه 45 
ولن يرد عل الاستدلال بالآيه الشريفة:

أولا: إنّه ليس هناك دليل عل أنّ التفقه هوالاجتهاد، إلا عل سبيل التمسك باطلاق التفقه الذي يشمل التفقه عل مستوى الاجتهاد
والتفقه عل مستوى التقليد.

ثانياً: يستفاد من هذه الآية ومن لزوم رجوع هذه الطائفة لتعليم الناس اُمور دينهم، وجوب التفقه عل جميع الناس لا جماعة خاصة
أن تذهب طائفة إل (قدس سره) استفاد من هذه الآية عدم وجوب الجهاد لطالب العلم، بل ينبغ مة الطباطبائأنّ العلا منهم، حت

الجهاد، وطائفة اُخرى إل المدينة للتفقه ف الدين، المهم هنا أنّ هذه الطائفة يجب أن تعود إل أماكنهم لتعليم الناس اُمور دينهم،
وهذا غير ما نحن فيه من الوجوب الفائ للاجتهاد.


